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«التجارة» تنظم دخول السلع..
أصدرت ٣٨٨١ ترخيص استيراد في ٦ أشهر

طارق عرابي

أظهرت البيانات الإحصائية 
الصــادرة عــن إدارة الســجل 
التجاري والأنشطة الاقتصادية 
التجارة والصناعة أن  بوزارة 
إجمالــي تراخيص الاســتيراد 
الصادرة خــلال النصف الأول 
مــن العــام الحالي بلــغ ٣٨٨١
ترخيصــا، في مؤشــر يعكس 
نشاط حركة الاستيراد وتنوع 
احتياجات الأفراد والشركات، 
بالتوازي مع جهود الوزارة في 
تنظيم دخول السلع والمركبات 
والمواد إلى السوق الكويتي وفق 
الأطر والضوابط المعمول بها.
وتوزعت التراخيص على ٦
أنواع رئيســية، هي الاستيراد 
العــام، والاســتيراد المؤقــت 
للسيارات، واستيراد الصلبوخ، 
واســتيراد المــواد الكيماويــة، 
والاستيراد المؤقت، والاستيراد 

المؤقت للملابس العسكرية.
وتصدرت تراخيص الاستيراد 
المؤقت للسيارات القائمة بإجمالي 
١٥٢١ ترخيصــا، تمثــل ٣٩٫١٩٪ 

تراخيص فقط. وعلى المستوى 
الشهري، سجل يناير أعلى عدد 
من تراخيص الاســتيراد خلال 
النصــف الأول بإجمالــي ٩٤٠
ترخيصا، تــلاه فبرايــر بـ٧٢٥
ترخيصــا، ثــم يونيــو بـــ٦٤٦

ترخيصا، وأبريل بـ٥٤٧ ترخيصا، 
ومايو بـ٥٤٤ ترخيصا، فيما سجل 
مارس العدد الأقل بإجمالي ٤٧٩

ترخيصا. وتوفر وزارة التجارة 
والصناعــة من خــلال منظومة 
التراخيــص مســارات مختلفة 
لتنظيم عمليات الاستيراد بحسب 
طبيعــة الســلعة والغرض من 

إدخالهــا، ومن بينهــا ترخيص 
الاســتيراد المؤقت الــذي يمنح 
الأفراد من المواطنين والخليجيين 
أو الشركات حق استيراد شحنات 
محــددة مــن الخــارج بصورة 
مؤقتة، دون الحاجة إلى امتلاك 
رخصة اســتيراد عامــة دائمة. 
الترخيــص اســتيراد  ويتيــح 
بضائع وســلع شــخصية غير 
تجارية بكميات محــدودة، إلى 
جانب المركبات والمعدات وعينات 
البضائع لأغراض محددة، وفق 
شــروط وضوابــط تســتهدف 
تنظيم استخدام الترخيص وعدم 
اســتغلاله في أغــراض تجارية 
عامة. وبحسب الضوابط، يسمح 
للأفراد بالاستيراد مرة واحدة كل 
سنتين بشرط أن تكون الشحنة 
للاستخدام الشخصي، كما يحق 
للمواطن أو الشــركة اســتيراد 
مركبة واحدة كل ســنتين، على 
ألا يكون قد مضى على صنعها 
أكثر من ١٠ سنوات، فيما تعرض 
المركبات التي تتجاوز تلك المدة 
على لجنة المركبــات للحصول 

على موافقة خاصة.

من الإجمالــي، تلتها تراخيص 
الاستيراد العام بـ١٢٦٩ ترخيصا 
وبحصــة ٣٢٫٧٠٪، لتســتحوذ 
الفئتــان معــا علــى ٧١٫٨٩٪ من 
إجمالي التراخيص الصادرة خلال 
الأشهر الســتة الأولى. وجاءت 
تراخيص الاستيراد المؤقت في 
المرتبــة الثالثــة بإجمالــي ٧١٢

ترخيصا وبنسبة ١٨٫٣٥٪، تلتها 
تراخيص استيراد المواد الكيماوية 
بـ٣٦٠ ترخيصا وبنسبة ٩٫٢٨٪، 
ثم استيراد الصلبوخ بإجمالي ١٤

ترخيصا، فيما سجل الاستيراد 
المؤقــت للملابس العســكرية ٥

أغنى عائلة في العالم.. ثروتها تتجاوز نصف تريليون دولار
عــززت عائلــة والتــون، 
المالكة للحصة الأكبر في شركة 
وولمارت، موقعها كأغنى عائلة 
في العالم بثروة تقدر بنحو ٥٢٠

مليار دولار حتى يوليو ٢٠٢٦، 
وفق تقديــرات مجلة فوربس، 
لتصبــح أول ســلالة تجارية 
تتجــاوز ثروتها حاجز نصف 
تريليون دولار. وتعود جذور 
هذه الإمبراطوريــة المالية إلى 
عــام ١٩٦٢، عندما افتتح ســام 
والتون وشقيقه باد أول متجر 
لوولمارت في ولاية أركنساس 
الأميركية، وبعد أكثر من ستة 
عقود، تحولت الشركة إلى أكبر 
متاجر التجزئة في العالم، مع 
أكثر مــن ١٠٫٩٠٠ متجر في ١٩
دولة. واحتفــظ ورثة العائلة 
بحصــة ضخمة من الشــركة، 
إذ يملكون نحو ٤١٪ من أسهم 
وولمارت، بينما تسيطر صناديق 
ائتمانية مرتبطة بالعائلة على 
حصص إضافية. ومع استمرار 
نمو الشــركة، تضخمت ثروة 
العائلــة إلــى مســتويات غير 
مســبوقة. وســجلت وولمارت 

علــى نــادي دنفــر برونكوس 
الأميركي، فيما ترتبط العائلة 
باستثمارات واسعة في قطاعي 

الرياضة والترفيه.
ويبرز صعود عائلة والتون 
كأحــد أكبر الأمثلــة على قدرة 
الملكيــة العائلية طويلة الأجل 
على بنــاء ثــروات هائلــة، إذ 
حافظت العائلــة على نفوذها 
داخــل الشــركة عبــر أجيــال 
متعاقبة، مســتفيدة من النمو 
التجزئــة  لســوق  المســتمر 
الأميركيــة والعالميــة. ورغــم 

العالميــة والرمزيــة  الشــهرة 
السياســية التــي تتمتــع بها 
العائلــة المالكــة البريطانيــة، 
فإنها لا تقترب من ثروة عائلة 

والتون.
ويعــود جــزء كبيــر مــن 
إلــى الخلــط بــين  الالتبــاس 
الثروة الشخصية لأفراد العائلة 
المالكــة وبين الأصول المرتبطة 
بالمؤسسة الملكية البريطانية، 
مثــل القصور الملكيــة وأملاك 
«التاج» والعقارات الرســمية. 
فهذه الأصول تدار لصالح الدولة 
ولا تعد ملكية شخصية يمكن 
للملــك التصرف فيها أو بيعها 

لتحقيق مكاسب خاصة.
ولهذا الســبب، تبقى ثروة 
العائلة المالكة البريطانية أقل 
بكثيــر مــن ثروات الســلالات 
التجارية الكبرى، وعلى رأسها 
عائلــة والتــون، التي نجحت 
في تحويل شــركة واحدة إلى 
إمبراطورية تجاريــة جعلتها 
تتربع على عرش أغنى عائلات 
العالم بثروة تتجاوز ٥٢٠ مليار 

دولار.

ثروتهم تمتد من تجارة التجزئة إلى العقارات والقطاع المالي والرياضة

صورة تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي

إيرادات بلغت ٧١٣٫٢ مليار دولار 
خلال السنة المالية ٢٠٢٦، مقارنة 
مع ٦٨١ مليــار دولار في العام 
الســابق، ما يعكس اســتمرار 
قوة نموذج الأعمال الذي يعتمد 
على الحجم الضخم وانتشاره 
العالمي. ولم تعد ثروة العائلة 
مقتصرة على تجارة التجزئة 
فقط، إذ توسعت استثماراتها 
إلــى العقارات والقطــاع المالي 
والأعمــال الخيرية والرياضة، 
كما قــاد روب والتون في عام 
٢٠٢٢ المجموعة التي استحوذت 

٤٧٢٫٥٩ مليون دينار سيولة بورصة الكويت في أسبوع
علي إبراهيم

أظهــرت تــداولات بورصــة الكويــت 
خلال الأسبوع المنتهي تحسنا واضحا في 
مستويات النشاط والسيولة، وسط عودة 
ملحوظة لشهية المستثمرين نحو التداول، 
بالتزامن مع ارتفاع أحجام الأسهم المتداولة 
وعدد الصفقات، الأمر الذي يعكس تحسن 
الزخم في السوق واتساع قاعدة النشاط 
لتشــمل الأسهم القيادية إلى جانب أسهم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وارتفعت السيولة المتداولة بنسبة ٣٧٪، 
بما قيمته ١٢٧٫٦٣ مليون دينار، لتصل إلى 
٤٧٢٫٥٩ مليون دينار خلال الأسبوع، مقارنة 
بـ ٣٤٤٫٩٥ مليون دينار في الأسبوع السابق، 
لتسجل بذلك زيادة ملحوظة في تدفقات 
الأموال وتؤكد تحســن شهية المتداولين. 
وزاد حجــم التداول بنحو ٣٩٫٥٪، ليصل 
إلــى ١٫٧٨٦ مليار ســهم، مقابل نحو ١٫٢٨
مليار ســهم في الأسبوع السابق، بزيادة 
تقارب ٤٩٩ مليون ســهم، وهو ما يعكس 
ارتفاع الإقبال على التداول وتوسع حركة 
التعاملات على مختلف مكونات السوق.

وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنســبة 
٢٢٫٨٪، ليصل إلى نحو ١١٧٫٤٦٥ ألف صفقة 

خلال الأسبوع، مقابل ٩٥٫٦٤٧ ألف صفقة 
في الأسبوع السابق، بزيادة قدرها ٢١٫٨١٩
ألــف صفقة، بما يعكس ارتفاع مشــاركة 
المســتثمرين وتنامي النشــاط على عدد 

أكبر من الأسهم.
وتماســكت القيمة الســوقية للأسهم 
المدرجة بشكل لافت رغم ارتفاع النشاط، 
إذ بلغــت نحــو ٥٢٫٧٦٥ مليــار دينار في 
نهاية الأســبوع، مقارنة بـ ٥٢٫٨٨٨ مليار 
دينار في نهاية الأسبوع السابق، بتراجع 
محدود لا يتجاوز نحو ١٢٣ مليون دينار أو 
٠٫٢٣٪، وهو ما يشير إلى قدرة السوق على 
اســتيعاب ارتفاع التداولات دون تعرض 

القيمة الرأسمالية لضغوط كبيرة.
الســوق الأول وعلى مستوى السوق 
الأول، ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 
٣٢٫٥٪، بمــا قيمتــه ٦٣٫٧٦ مليون دينار، 
لتصــل إلى ٢٥٩٫٦ مليــون دينار، مقارنة 
بـــ١٩٥٫٨٤ مليــون دينــار فــي الأســبوع 
الســابق، ليواصل سوق الاسهم القيادية 
جــذب جانب مهم من الســيولة، مدعوما 
باســتمرار الاهتمام بالأسهم ذات الأوزان 

والقيم السوقية الكبيرة.
وارتفع حجم الأسهم المتداولة في السوق 
الأول بنسبة ٥٢٫٥٪، ليصل إلى نحو ٧٤٢٫٥

مليون ســهم، مقابل ٤٨٦٫٧٩ مليون سهم 
في الأســبوع السابق، بزيادة بلغت نحو 
٢٥٥٫٧ مليون سهم، في مؤشر على تحسن 
النشاط على الأسهم القيادية واتساع نطاق 

التداولات داخل هذا السوق.
كما ارتفع عدد الصفقات في الســوق 
الأول بنسبة ١٨٪، بما يعادل ٧٫٧٩٨ آلاف 
صفقة، ليصل إلى ٥١٫٠١١ ألف صفقة، مقارنة 
بـ ٤٣٫٢١٣ ألف صفقة في الأسبوع السابق، 
الأمر الذي يعكس زيادة واضحة في وتيرة 

التعاملات على الأسهم القيادية.

الســوق الرئيســي وفــي المقابل، برز 
الســوق الرئيســي بصــورة لافتة خلال 
الأسبوع، بعدما ارتفعت السيولة المتداولة 
فيه بنسبة ٤٢٫٨٪، بما قيمته ٦٣٫٨٦ مليون 
دينار، لتصل إلــى ٢١٢٫٩٧ مليون دينار، 
مقارنة بـ١٤٩٫١٠٨ مليون دينار في الأسبوع 
السابق. وسجل الســوق الرئيسي أيضا 
ارتفاعا في حجم الأسهم المتداولة بنسبة 
٣٠٫٣٪، لتصل إلى نحو ١٫٠٤٣ مليار سهم، 
مقابل ٨٠٠٫٨٣٧ مليون سهم في الأسبوع 
الســابق، بزيادة تقــارب ٢٤٢٫٩٧ مليون 

ســهم، فيما ارتفع عدد الصفقات بنســبة 
٢٦٫٧٪، ليصل إلى ٦٦٫٤٥٥ ألف صفقة، مقابل 
٥٢٫٤٣٤ ألف صفقة في الأسبوع السابق.

ويكتسب نمو نشاط السوق الرئيسي 
أهمية خاصــة، باعتباره يضم شــريحة 
واســعة من أســهم الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة، بما يعني أن تحسن التداولات 
لم يقتصر على الأسهم القيادية في السوق 
الأول، وإنمــا امتد إلى شــريحة أكبر من 
الشــركات المدرجــة. ويعكس هــذا الأداء 
تحســنا فــي شــهية المســتثمرين تجاه 
الأســهم الصغيرة والمتوسطة، مع توجه 
جزء من الســيولة إلى هذه الأسهم بحثا 
عن فرص استثمارية وعوائد رأسمالية، 
وهو ما أسهم في رفع مستويات التداول 
والصفقات في السوق الرئيسي بصورة 
تفوق نســب النمو المســجلة في السوق 
الأول على مستوى السيولة والصفقات.  
وتشير المقارنة بين السوقين إلى أن السيولة 
الإضافية التي دخلت السوق خلال الأسبوع 
توزعت بصورة شبه متوازنة بين السوق 
الأول والسوق الرئيسي، إذ زادت سيولة 
السوق الأول بنحو ٦٣٫٧٦ مليون دينار، 
مقابل ارتفاعها في السوق الرئيسي بنحو 
٦٣٫٨٦ مليــون دينار، بما يعكس اتســاع 

وتيــرة التداول وعدم تركّز النشــاط في 
فئة محددة من الأسهم.

ويعــزز ذلك مــن الصــورة الإيجابية 
لأداء بورصة الكويت، خصوصا أن ارتفاع 
الســيولة تزامن مع نمــو أحجام التداول 
والصفقات، وليس نتيجة تحركات محدودة 
في عدد قليل من الأســهم، كما أن تماسك 
القيمة الســوقية بالقرب من مستوياتها 
الســابقة يشــير إلى اســتقرار نسبي في 
أسعار الأسهم رغم ارتفاع وتيرة المضاربات 
والتداولات. ويأتي هذا النشــاط في وقت 
تواصل الســوق الاســتفادة من تحســن 
المعنويات الاســتثمارية وارتفاع شــهية 
المستثمرين أما النتائج الإيجابية للشركات 
وفرص إعادة بناء المراكز الاستثمارية، إلى 
جانب زيادة الإقبال على الأسهم التي تتمتع 

بفرص نمو أو توزيعات نقدية جيدة.
ويبدو أن بورصة الكويت تدخل مرحلة 
أكثر نشاطا، مع ارتفاع السيولة وتوسع 
قاعدة التداول، وهــو ما قد يوفر أرضية 
أفضل لاستمرار الزخم خلال الفترة المقبلة، 
خصوصا إذا تواصلت المحفزات المتعلقة 
بالنتائج المالية والتوزيعات او حدوث أي 
تغير إيجابي في الأوضاع الجيوسياسية 

بالمنطقة.

ارتفعت ٣٧٪ بقيمة ١٢٧٫٦ مليون دينار وسط اتساع قاعدة النشاط لتشمل الأسهم القيادية إلى جانب أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

«بلومبيرغ»: الاقتصاد الكويتي مرن.. وقادر على مواصلة العمل في الحرب

أحمد مغربي 

أكــد تقريــر صادر عــن وكالة 
الاقتصــاد  قــدرة  «بلومبيــرغ» 
الكويتــي علــى تجــاوز تداعيات 
التوتــرات الإقليميــة، واســتمرار 
تدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة 
الإنتاج النفطي تدريجيا، بالتزامن 
مــع نجاح الدولة في الوصول إلى 

أسواق الدين العالمية.
وأشــارت الوكالة إلى أن قدرة 
الاقتصاد الكويتــي على مواصلة 
العمل خلال فتــرة الحرب تعكس 
القطاعــات الاقتصاديــة  مرونــة 
والأسواق المحلية، رغم التأثيرات 
المباشرة التي فرضتها التطورات 
الجيوسياسية، خصوصا على إنتاج 

النفط والتجارة وحركة الشحن.
وذكــر التقرير أنــه على الرغم 
مــن الضغــوط، أظهــرت بورصة 
الكويــت قــدرة علــى امتصــاص 
الصدمة واستعادة جزء كبير من 
خســائرها، مع تحســن الثقة في 
الأسواق بالتزامن مع انخفاض حدة 
التوترات وعودة النشاط الاقتصادي 
إلى مستويات أفضل، كما واصلت 
الشركات والمؤسسات أعمالها، بما 
يعكس قدرة القطاع الخاص على 
التكيف مع الظروف الاستثنائية.

وأشــار التقريــر إلــى مرونــة 
الاقتصــاد الكويتــي وقدرته على 
اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة 
بقيمة ١٦ مليار دولار، مشــيرا إلى 
توقيع مؤسسة البترول الكويتية 
لأضخــم صفقة في تاريــخ البلاد 
رغم التحديات الإقليمية وظروف 

بالمستويات التي بلغها خلال الأشهر 
الســابقة، ويعكس استعادة جزء 
مهم من الطاقة الإنتاجية واستقرار 

عمليات الإمداد تدريجيا.
ولفت التقرير إلى أن مؤشرات 

نقطة في يونيو، مسجلا أول ارتفاع 
له منذ خمســة أشــهر، مع تحسن 
النشــاط والطلبيات بالتزامن مع 

استئناف حركة الطيران.
المؤشــرات  هــذه  وتعكــس 
مجتمعة قــدرة الاقتصاد الكويتي 
على الحفاظ على قدر من النشاط 
والاستقرار رغم استمرار المخاطر 
الجيوسياســية، فيما يمثل تدفق 
الاستثمار الأجنبي والطلب القوي 
على أدوات الدين، إلى جانب التعافي 
التدريجي للإنتاج النفطي، مؤشرات 
مهمة على استمرار ثقة المستثمرين 

العالميين بالكويت.
ويكتسب ذلك أهمية إضافية في 
ظل استمرار حساسية الأسواق تجاه 
حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ 
أظهرت بيانات الشحن أن صادرات 
الخليج النفطية ظلت في يوليو أقل 
بنحو ٤٠٪ من مســتويات ما قبل 
الحرب، رغم اســتقرارها النسبي 

خلال الشهر.
وتطــرق التقريــر إلى تعرض 
المقر الرئيسي ل مؤسسة البترول 
الكويتية لحريق إثر ضربة بطائرة 
مســيرة في أبريــل الماضي، ونقل 
الموظفين مؤقتا، ورغم ذلك نجحت 
المؤسسة بحلول نهاية يوليو في 
توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي 
مباشــر في تاريخ البلاد بقيمة ١٦
مليار دولار مع شــركات أميركية 

لتطوير خطوط الأنابيب.
وأشــار التقريــر إلــى اختيار 
المواطنين الكويتيين لزهرة «العرفج» 
كرمز وطني شعبي يجسد الوحدة 
والتماسك والقدرة على الصمود في 

وجه العواصف.

المرونة لم تقتصر على قطاع النفط، 
إذ عاد القطاع الخاص غير النفطي 
إلى منطقة النمو خلال يوليو، بعدما 
ارتفع مؤشــر مديري المشــتريات 
الكويتي إلى ٥٠٫٨ نقطة مقابل ٤٦٫٤

تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية وسط استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة الإنتاج النفطي تدريجياً بالتزامن مع النجاح في الوصول إلى أسواق الدين العالمية

الحرب بالمنطقة، مشيرا إلى نجاح 
الكويت في جمع ٦ مليارات دولار 
عبر سندات دولية مما يعكس متانة 
الموقف المالي وثقة رأس المال العالمي 

في البيئة التشغيلية المحلية.

وأظهرت بيانــات «بلومبيرغ» 
أن إنتاج الكويت من النفط ارتفع 
بنحو ٢٠٪ خلال يوليو إلى متوسط 
يقــارب ١٫٩٧ مليون برميل يوميا، 
مقارنة بنحــو ١٫٦٥ مليون برميل 

يوميا فــي يونيو، مســجلا أعلى 
مستوى منذ اندلاع الحرب، ورغم 
أن الإنتاج لا يزال دون مستويات ما 
قبل الأزمة بنحو ٢٠٪، فإن الارتفاع 
المسجل يمثل تحسنا لافتا مقارنة 

القطاع الخاص تكيف مع الظروف الاستثنائية والشركات والمؤسسات واصلت أعمالهابورصة الكويت أظهرت قدرة على امتصاص الصدمة واستعادة خسائرها رغم الضغوط
جمع سندات دولية بـ ٦ مليارات دولار يعكس متانة الموقف المالي وثقة رأس المال العالمي
إنتاج النفط ارتفع بنحو ٢٠٪ خلال يوليو إلى متوسط يقارب ١٫٩٧ مليون برميل يومياً

اقتصادنا أثبت قدرته على اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٦ مليار دولار
زهرة «العرفج» تجسّد الوحدة والتماسك.. والقدرة على الصمود في وجه العواصف


